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                جامعة سعد دحلب ـ البليدة

كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير
 تنظم ملتقى دوليا حول:
 الإبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة
دراسة وتحليل تجارب وطنية ودولية
يومي 18 و 19 ماي 2011
       مداخلة :

تشجيع الإبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تجربة الاتحاد الأوروبي
لـــــــــ: د.روابح عبد الباقي   - أستاذ محاضر – جامعة منتوري قسنطينة   

Rouabah_abdelbaki@yahoo.fr     
والأستاذ العابد لزهر -  أستاذ مساعد قسم أ – جامعة منتوري قسنطينة     

labed.lazhar@gmail.com
الملخص : 
                شهدت السنوات الأخيرة تغيرات جذرية و سريعة بسبب زيادة التشابك بين البلدان و التحالفات الإستراتيجية بين الشركات الدولية النشاط ، وزيادة سرعة إيقاع الاختراعات في ظل تطور غير مسبوق في وسائل الاتصال  مما خلق بيئة مضطربة و شديدة التغير، خلقت بدورها صعوبات للمؤسسات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، على التأقلم مع الوضع الجديد.
               تؤدي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دورا بارزا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تساهم في خلق مناصب شغل وتعمل على توفير السلع والخدمات التي تحتاجها البلدان المتقدمة و المتأخرة على حد سواء، غير أن القيام بهذا الدور مرتبط  بقدرة هذه المؤسسات على الإبداع والابتكار الذي يشكل أحد العناصر الفاعلة في تنشيط هذه المؤسسات و تنميتها وتطويرها والتكيف إيجابيا مع المتغيرات الجارية في محيطها العام.
              تهدف الورقة المقترحة للبحث إلى إبراز أهمية الإبداع والابتكار في تنشيط و تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال استعراض تجربة الاتحاد الأوروبي؛ التي تعتبر أحد التجارب الرائدة عالميا و التي استطاعت بفعلها هذه المؤسسات من تنمية قدراتها الإبداعية من  ثم المحافظة بل و توسيع مكاسبها على المستويين المحلى و الدولي.
تشجيع الإبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تجربة الاتحاد الأوروبي
 المقدمة:
تعتبر المؤسسة الصغيرة والمتوسطة رافدا حقيقيا للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، ذلك أنها تعد مهدا لصقل المهارات الفنية و الإدارية و التسويقية...و مركزا للإبداع و الابتكار،  فضلا عن مساهمتها الفعالة في الناتج المحلي الإجمالي و قدرتها  على  امتصاص عدد هائل من اليد العاملة ذات مستويات متباينة من التأهيل في الوقت الذي لا تتطلب فيه  رؤوس أموال ضخمة  كما هو الشأن بالنسبة  للمؤسسات الكبرى.
إن التاريخ الاقتصادي لهذا النوع من المؤسسات يقر بقدراتها العالية، أو  بالأحرى مرونتها الكبيرة؛ على التكيف مع مختلف المستجدات، مما جعل الكثير من البلدان سواء المتطورة كالبلدان الأوروبية و الولايات المتحدة الأمريكية أو البلدان المتخلفة تولي أهمية خاصة لهذا النوع من المؤسسات بالنظر لخصائصها و مساهمتها الإبتكارية الإبداعية  في زيادة الثروة و حل الكثير من المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية.  
الإشكالية:
من خلال العرض الوجيز السالف الذكر، يطفوا إلى السطح سؤالا رئيسيا على قدر من الأهمية: ما التدابير التي اعتمدها الإتحاد الأوروبي لتشجيع الإبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
الفرضية:
للدراسة فرضية أساسية: يشكل المحيط الخارجي للمؤسسة عاملا مساعدا على دفع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تبني سياسة إبداعية للمساهمة الايجابية في التنمية.
المنهجية:
بالنظر لطبيعة الدراسة و للإحاطة بمختلف جوانب الموضوع تم اعتماد توليفة من المناهج العلمية لوصف وتحليل الأطروحات المختلفة و تجسيد ما هو نظري منها:
  المنهج الوصفي التحليلي، المنهج التاريخي ومنهج دراسة الحالة: حالة الاتحاد الأوروبي.
هيكل الدراسة
بغرض الإجابة على الإشكالية و التأكد من صحة أو خطأ الفرضية السالفة تم تقسيم الدراسة لثلاثة محاور أساسية:
· المحور الأول خصص لدراسة مفهوم وخصائص المؤسسة الصغيرة والمتوسطة.
· المحور الثاني و يرتبط بمفاهيم الإبداع.
· المحور الثالث تجربة الاتحاد الأوروبي في تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الإبداع.
المحور الأول :مفهوم المؤسسة الصغيرة و المتوسطة
بالرغم من وجود إجماع عام من قبل المختصين حول أهمية المؤسسة الصغيرة و المتوسطة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، إلا أنه و من الصعوبة بمكان إيجاد تعريف موحد لها و تحديد معالمها وأشكالها، و كما يقول أحد الاقتصاديين يسهل وصف المؤسسة الصغيرة و المتوسطة لكن من الصعوبة بمكان إيجاد تعريف موحد لها، وذلك لعوامل متعددة أهمها تباين مستويات التطور الاقتصادي سواء بين البلدان المتطورة و النامية ذاتها أو بين البلدان النامية من جهة  والبلدان المتطورة من جهة أخرى؛ وعليه فالمؤسسة المتوسطة في بلد متقدم قد تكون كبيرة في بلد نامي. 
1- تعريف المؤسسة الصغيرة و المتوسطة:
يوجد العديد من التعاريف بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و هي الحقيقة التي تقرها أيضا لجنة الأمم المتحدة للتنمية الصناعيةUNIDO ، إذ تؤكد على عدم وجود تعريف دولي شامل، مما يصعب من إجراء مقارنة دولية حتى في حالة توافر البيانات لهذا النوع من المؤسسات:
1 -1 - تعريف البنك الدولي:
يعتمد البنك الدولي في تعريفه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على معيار العمالة ورقم الأعمال والحصيلة السنوية ، حيث يعرف المؤسسة الصغيرة هي المؤسسة التي يعمل بها أقل من 50 عاملا و لا يتجاوز رقم أعمالها و مجموع ميزانيتها السنوية 3 مليون دولار في حين أن المؤسسة المتوسطة فلا يتجاوز عدد عمالها 300، و لا يتجاوز رقم أعمالها أو حصيلتها السنوية 15 مليون دولار
.
1-2- تعريف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية:
تعرف "اليونيدو " المؤسسات الصغيرة بأنها : تلك المشروعات التي تضم الصناعات الريفية و الحرفية و اليدوية التي يديرها مالك واحد ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الطويلة الأجل والقصيرة الأجل و يتراوح عدد العاملين فيها ما بين 10 – 50 عاملاً 

1-3- منظمة العمل الدولية:
أما منظمة العمل الدولية فتعرف الصناعات الصغيرة بأنها " الصناعات التي يعمل بها أقل من 10 عمال والصناعات المتوسطة التي يعمل بها مابين- 10 إلى 99- عامل، وما يزيد عن 99 يعد صناعات كبيرة "
.
1-4 – تعريف الاتحاد الأوروبي: 
يعرف الاتحاد الأوروبي ممثلا في اللجنة الأوروبية، وفقا لتوصيتها CE/361/2003 المرتبطة بتعريف المؤسسة الصغيرة و المتوسطة المعدلة لتوصيتها CE/280/96  بأنها " مؤسسات مستقلة تأخذ أي شكل قانوني، تمارس نشاطا اقتصاديا، تشغل على الأكثر 250 شخصا، لا يتجاوز رقم أعمالها 50 مليون يورو أو مجموع ميزانيتها 47 مليون يورو "

2- خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:
تتصف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمجموعة من السمات و الخصائص التي تجعلها ذات قدرة كبيرة على التكيف مع الأوضاع و الأحوال الاقتصادية لمختلف البلدان سواء المتطورة أو النامية بالرغم من تباين هياكلها الاقتصادية و أوضاعها الاجتماعية.
2-1- سهولة إنشاء وتكوين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
تتصف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقلة رأس المال الضروري لتأسيسها و تشغيلها ومحدودية القروض المطلوبة وذلك بالنظر لاعتمادها بالدرجة الأولى على الأموال أصحابها الذين يكونون في العادة من صغار المدخرين، كما تتميز ببساطة إجراءات إنشائها وانخفاض نفقات تأسيسها و نفقاتها الإدارية بالنظر لسهولة هيكلها الإداري و التنظيمي الذي يجمع في غالب الأحيان بين الإدارة و التشغيل. 
2-2- الارتباط  الوثيق بين الملكية و الإدارة و التنظيم:
عادة ما يكون التنظيم في المؤسسة الصغيرة و المتوسطة على درجة كبيرة والبساطة ، ذلك أن طابع الملكية يغلب عليه الطابع الفردي أو العائلي و من ثم فإن كافة القرارات التقنية و البشرية والمالية يتولاها عادة صاحب المؤسسة حيث يؤدي دورا مركزيا . 
2-3- الانخفاض النسبي للتكاليف الرأسمالية :
تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عموما بانخفاض في تكلفة الاستثمارات الثابتة بالدرجة الأولى، و اعتمادها على أسلوب كثيف العمالة ذلك أنها تعتمد على تقنيات بسيطة، أي أقل تعقيدا مما يسمح باستيعاب المزيد من اليد العاملة  ذات مستويات متباينة من ناحية التأهيل المهني و العلمي ومن ثم فإن هذا النوع من المؤسسات يمتاز بندرة في رأس المال ووفرة اليد العاملة وهو ما يتناسب وحاجات البلدان النامية.
2-4- تعتبر مركزا لتعبئة الادخار الخاص:
تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مركزا هاما لتعبئة المدخرات المحلية، ذلك أن هذا النوع من المؤسسات يعتمد بصورة خاصة على الأموال الخاصة " الفرد، الأسرة، و الأصدقاء... " ومن ثم فهي أداة فعالة لتنمية المدخرات الصغيرة و تحويلها إلى مجالات استثمارية تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.   
2-5- القدرة على التفاعل و المرونة مع المحيط الاستثماري:

يمتاز هذا النوع من المؤسسات بسرعة التحول إلى إنتاج سلع وخدمات أخرى تتناسب مع كل المتغيرات الجارية في السوق، يعرف هذا النوع من المرونة بالمرونة الوظيفية، كما تتصف بسهولة و سرعة تغيير تركيبة القوى العاملة و تكييف الإنتاج حسب الاحتياجات و الرغبات المتجددة للمستهلكين، وذلك بالاعتماد على المهارات الشخصية لصاحب أو أصحاب المؤسسة والعاملين فيها  بسبب استخدامهم لآلات بسيطة قابلة لإنتاج أكثر من سلعة مما يساعدها على التغلب على التقلبات الدورية أو الدورات الاقتصادية.     
2-6- مركزا للابتكار والإبداع:
تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مركزا لصقل المهارات الفنية و الإنتاجية و التسويقية...كما تعتبر أيضا مركزا للإبداع و الابتكار ، حيث تشير إحدى الدراسات، أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تتفوق على المؤسسات الكبيرة في هذا المجال، حيث" تبلغ نسبة براءات الاختراع في الأعمال الصغيرة ضعف براءات الاختراع في الشركات الكبرى التي يحتمل أن تكون ضمن الواحد بالمائة التي يرد ذكرها؛ أي الأهم"
. 
المحور الثاني: مفهوم الإبداع
تمتاز البيئة الدولية الراهنة بالاضطراب و المنافسة غير العادلة، فالمؤسسات تعيش في اقتصاديات غير مادية، اقتصاديات المعلوماتية، اقتصاديات أختزل فيها عنصر المكان والزمان؛ لذا تبرز أهمية الإبداع كخيار إستراتيجي، يسمح للمؤسسات الاقتصادية؛ خاصة الصغيرة و المتوسطة؛ من التكيف مع هذا المحيط، فما هو الإبداع إذن ؟
قبل التطرق لمفهوم الإبداع لابد من الإشارة إلى أن هناك الكثير من المفاهيم ذات الصلة، بل أن البعض يستخدمها كبديل، أو على أنها مفاهيم تعبر على نفس معنى الإبداع .  
مفهوم الإبداع: 
الإبداع هو " العملية التي يترتب عليها إيجاد أو خلق أو ظهور بفكرة أو ممارسة أو منتج أو نظرية أو اختراع أو خدمة جديدة يمكن تبنيها من قبل العاملين في المنظمة، بحيث يترتب عليها إحداث نوع من التغيير في بيئة و/أو عمليات و/أو مخرجات المنظمة، بما يعود بالمنفعة الشاملة للمنظمة والعاملين فيها والبيئة التي توجد فيها"
  
يستخدم الكثير من الاقتصاديين مصطلحي الابتكار و الإبداع على أن لهما نفس المعنى،   الابتكار= الإبداع و يختلفا عن الاختراع، غير أن هناك من فرق بين اصطلاحي الابتكار و الإبداع، حيث يعتبر الإبداع " يتمثل في التوصل إلى حل خلاق لمشكلة ما أو إلى فكرة جديدة في حين أن الابتكار هو التطبيق الخلاق و الملائم لها"
، و من ثم فالإبداع هو الجزء الخاص ببروز فكرة جديدة أما الابتكار هو الجزء المرتبط  بتحويلها إلى منتج.و من ثم فهما عبارة عن مرحلتين متعاقبتين.
إن الملاحظة البارزة التي يمكن إبداؤها هي أن الإبداع و الابتكار أصبحا في الاقتصادية الراهنة، اقتصاديات المعرفة، مفسرا  لمعدلات النمو الاقتصادي وذلك على المستوى الدولي  و المحلي أو على المستوى الجزئي ، أي على مستوى المؤسسات الاقتصادية، إلى درجة أن كسب الميزة التنافسية لأي اقتصاد أو مؤسسة في الأسواق المحلية و الدولية أصبح مرادفا لقدرتها و طاقاتها الإبداعية.   
المحور الثالث: تشجيع الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة على الإبداع:
نستعرض التجربة الأوروبية في هذا المجال من خلال الإطار القانوني المشجع و البرامج الخاصة الداعمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  للإبداع وذلك لتحقيق إستراتيجية الإبداع:
1- الإطار القانوني لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الإبداع في الإتحاد الأوروبي
يتجلى اهتمام الإتحاد الأوروبي بتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الدستور الأوروبي للمؤسسات الصغيرة ومرسوم التفكير أولا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن  إستراتيجية لشبونة للتنمية والعمالة لسنة 2005 التي وضعت إطارا قانونيا أكثر تشجيعا لترقية جهود الإبداع في دول الإتحاد الأوروبي. 
1-2- الدستور الأوروبي للمؤسسات الصغيرة 
وضع من طرف مجلس الأعمال العامة في 13 جوان 2000 بلشبونة لتأتي مناقشته والموافقة عليه من طرف مجلس الإتحاد الأوروبي في 19 و20 جوان 2000، حيث يوصي حكومات الدول الأوروبية بأن تركز جهودها على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، ويضم الدستور عشرة محاور أساسية تغطي جوانب عدة من المحيط الذي تمارس فيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  نشاطها
 بحيث يظهر الاهتمام في البند الثامن الذي ينص على تدعيم القدرة التكنولوجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم الإبداع الذي بموجبه تقوم المفوضية الأوروبية بالاشتراك مع دول الإتحاد الأوروبي بتشجيع البرامج الحالية
 التي تهدف إلى تشجيع نشر التكنولوجيا بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية قدراتها على الاكتشاف والاختيار والتأقلم مع التكنولوجيا، وتشجيعها على التعاون وتقاسم التكنولوجيات، وإعداد برامج بحث أكثر كفاءة تركز على النشاطات التجارية والمعارف.

كما قامت المفوضية بإنشاء هيئة أوروبية للملكية الفكرية يمكن اللجوء إليها بسهولة؛ خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن بين مجالات الدعم الأخرى هي تشجيع ودعم كل الجهود المحلية والوطنية التي تهدف إلى إقامة تجمعات وشبكات المؤسسات. 

وتعمل المفوضية الأوروبية على تقوية التعاون الأوروبي بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ونشر أفضل التجارب وتوزيعها في مجالات التقارب بين المؤسسات والتي تسمح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدخول إلى عالم الإبداع والبحث والتطوير ونقل نشاطها من المستوى المحلي والوطني إلى المستوى الأوروبي والدولي.
2-2- مرسوم التفكير أولا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
وقد تم تدعيم الدستور الأوروبي للمؤسسات الصغيرة سنة 2008 بمرسوم التفكير أولا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 ، حيث كان البند الثامن منه المسمى بترقية وتنمية الكفاءات والإبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يشكل الإطار الذي يعمل الاتحاد الأوروبي في ظله على تطوير نظام ترقية وحركية الكفاءات وإتاحة دليل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من تقييم وتشخيص احتياجاتها من الكفاءات وكيفية تحسينها، وبشكل خاص في مجال المعلوماتية والإعلام الآلي، مع متابعة هذه الجهود بواسطة تسهيل وتحسين المعلومات وإعطاء أولوية لظهور مؤسسات ذات معدلات نمو مرتفعة تركز على قدرات البحث والإبداع التي تمتلكها، مع التركيز على التنسيق بين البرامج الوطنية المشجعة على الإبداع.
كما يشجع هذا المرسوم في إطار هذا البند إقامة إستراتيجية إنشاء العناقيد المبدعة، بما في ذلك المبادرات الموجهة لتشجيع الشراكة الدولية لإنشائها و تشجيع خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى دخول هذه العناقيد.
يتحقق هذا عن طريق تطوير الكفاءات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجالات البحث والتطوير والإبداع، وتسهيل دخولها للبنى التحتية للبحث والتطوير الحكومية، وفتح البرامج الوطنية للبحث إذا كان هذا الانفتاح يعطي مزايا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبغرض تجسيد هذا الإطار القانوني تم وضع مجموعة من البرامج تعمل على تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الإبداع.
2- برامج تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الإبداع في الإتحاد الأوروبي
يبرز اهتمام الإتحاد الأوروبي بالإبداع من خلال البرامج الخاصة بجهود البحث والتطوير التكنولوجية RDT  التي كان أولها برنامج الجهود الأولى للإبداع في أوروبا
، وقد اهتمت هذه البرامج بتشجيع أكبر عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على بذل جهود أكبر للإبداع، إذ تجاوز هذا العدد 5400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في البرنامج الثالث وارتفع إلى 12500 مؤسسة في البرنامج الرابع وتحسن هذا العدد أكثر في البرنامج الخامس
.

وفي البرنامج العام السادس
 (2006-2002) قدم الإتحاد الأوروبي مساعدات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر قناتين: 

2-1- القناة الأولى

تشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المساهمة في مجالات البحث ذات الأولوية فيما يعرف ببرنامج "تكامل وتقوية الفضاء الأوروبي للبحث" وقد خصص غلاف مالي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يقدر بـ 1,86 مليار يورو، غير أن طلب المؤسسات على المساعدات لم يتعدى %13 من هذا الغلاف، وهو ما استدعى تصحيح الوضع ومعالجته بسرعة، من خلال توسيع شبكة الإعلام، وجعل مجالات البحث تتناسب أكثر ومتطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
2-2- القناة الثانية

تظهر من خلال برنامج "أنشطة البحث الأفقية المفيدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" تعمل على جعل هذه المؤسسات أهم المشاركين، وينقسم هذا البرنامج إلى آليتين، الأولى تعرف بآلية البحث التعاوني والثانية تعرف بآلية البحث الجماعي.
2-2-1- آلية البحث التعاوني

تسمح مشاريع البحث والتطوير وفقا لهذه الآلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على الإبداع أو أن قدراتها محدودة لإنجاز مشروع بالتعاون مع القائمين على برامج RDT، في مجالات مختلفة كعلوم الحياة والصناعة والتنمية المستدامة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

2-2-2- آلية البحث الجماعي

تجمع هذه الآلية بين عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتمية لصناعات مختلفة للمشاركة في مشاريع البحث التي تخضع للجمعيات المهنية.

وفي نفس إطار البرنامج السادس العام وضعت أنشطة مساعدة خاصة ترمي إلى تطوير قدرات البحث والإبداع لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتقوية تعاونها مع المنظمات الوطنية و الجهوية، ولقد استمرت هذه العمليات أيضا في البرنامج الإطار السابع للإبداع.

وآخر برنامج وضع لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الإبداع هو برنامج الإبداع والتنافسية
 PIC، ويمكن أن يشارك في هذا البرنامج جميع دول الإتحاد الأوروبي ودول البلقان ودول الجوار، ويضم البرنامج PIC ثلاثة برامج فرعية هي البرنامج من أجل الإبداع وروح المؤسسة وبرنامج الدعم الإستراتيجي الخاص بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبرنامج الطاقة الذكية-أوروبا.

البرنامج من أجل الإبداع وروح المؤسسة يهدف أساسا إلى إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الغزلان
  ذات التكنولوجيا العالية انطلاقا من ترقية المؤسسات الصغيرة جدا وذات الطابع العائلي، ويغطي جميع الأنشطة الصناعية والخدمية، كما يدعم البرنامج الأنشطة الأفقية التي تهدف إلى تحسين وتشجيع وترقية الإبداع بما في ذلك الإبداع البيئي في المؤسسات، فهو يشجع الإبداع على مستوى القطاع وفي العناقيد والشراكة بين القطاع الخاص والعام، كما يساهم أيضا في وضع كل الإمكانيات والوسائل الممكنة التي تسمح بنقل المعارف والتكنولوجيات الجديدة بين الدول المشاركة مع المحافظة على تسيير حقوق الملكية الفكرية والصناعية.
وبما أن الحصول على الموارد المالية يشكل أكبر عقبة تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للممارسة الإبداع، فهذا البرنامج والبرامج السابقة تخفف من حدة هذه العقبات عن طريق أدوات مالية جماعية تسير لحساب المفوضية من طرف الصندوق والبنك الأوروبيين للاستثمار، باعتباره المؤسسة الأوروبية المتخصصة في عرض الاستثمارات الخاصة برأس مال المخاطر وأدوات الضمان الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

3- إستراتيجية الإتحاد الأوروبي في تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الإبداع

يتجلى اهتمام الاتحاد الأوروبي بالإبداع حاليا في إستراتيجية الإبداع الموسعة للإتحاد الأوروبي حيث إنه لا يمكن للدول الاتحاد مواجهة المنافسة ما لم تكن قادرة على الإبداع وبالتحديد الإبداع الذي يحقق أهداف التنمية المستدامة بحيث يحقق رفاهية الجيل الحالي دون الإضرار بمصلحة الأجيال اللاحقة. 
تتطلب هذه الإستراتيجية تدخلا ومساهمة لجميع الأطراف الفاعلة من المؤسسات الاقتصادية والمستهلكين والحكومة والنقابات العمالية والمؤسسات المدنية... كما يتم تشجيع كل أشكال الإبداع سواء الخاصة بالمنتجات (السلع والخدمات) أو الإبداع الخاص بالأنشطة والإجراءات العملية، كما تهدف إلى جعل نفقات البحث والتطوير تشكل نسبة %3 من الناتج الداخلي الخام، وذلك من خلال استغلال الموارد البشرية والمالية والمادية الهائلة التي تمتلكها دول الاتحاد بما يسمح لها بتحسين قدرتها التنافسية الدولية أمام الولايات الأمريكية المتحدة واليابان.
لتحقيق هذه الأهداف وتنفيذ الإستراتيجية ترى المفوضية الأوروبية أنه لا بد من تجاوز العقبات المتمثلة في عدم الاهتمام الكبير بالإبداع، ويظهر هذا الاهتمام من خلال:
3-1- النظام التعليمي
يعمل الإتحاد الأوروبي على تسخير النظام التعليمي في خدمة الإبداع من خلال إرساء برامج تعليمية تسمح ببناء ثقافة مقاوليه تشجع ظهور مقاولين يقبلون بتحمل المخاطر وبذل جهود ونفقات البحث والتطوير، وإقامة مجتمع أوروبي خال من الأمية يتحكم أكثر في التكنولوجيا الرقمية...مع تشجيع الباحثين على توجيه جهودهم في برامج إبداعية.
3-2- استغلال المحيط الداخلي
توسع الإتحاد الأوروبي ساهم في اندماج ثقافات جديدة بين مختلف الدول الأوروبية التي انفتحت اقتصادياتها على بعضها البعض وهو ما يعد عاملا مشجعا للمؤسسات في البحث عن طرق جديدة لإشباع حاجات متباينة من خلال تمييز منتجاتها (السلع والخدمات)، مع ضرورة التركيز على قطاع الخدمات لما يتضمنه من مجالات وفيرة للإبداع ومن ثمة البحث والتطوير، وفي هذا الإطار تأتي المبادرة الأوروبية المسماة INNOVA أين تعمل المفوضية الأوروبية على تطوير مدخل أكثر فعالية ونشاط لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبدعة في قطاع الخدمات. 
3-3- وضع محيط تشريعي مشجع للإبداع
وذلك بتقوية ثقة المستهلكين في المنتجات الجديدة المعروضة في السوق من خلال قواعد ومعايير الجودة الأوروبية وقواعد حماية حقوق الملكية الفكرية مع التركيز على جانب الأداء الجيد بدلا من الجانب التكنولوجي، بالإضافة إلى ما جاء في الدستور والمرسوم السابقين، ولأن المحيط في تغير مستمر فالإستراتيجية لم تهمل ضرورة التعديل في القوانين كلما استدعت الضرورة ذلك.
3-4- ترقية الشراكة بين كل الأطراف الفاعلة
يتم ذلك بتشجيع إنشاء العناقيد، التي تعمل على بناء  الشراكة وفي الوقت ذاته تشجع المنافسة من خلال التعاون بين المؤسسات في بذل جهود الإبداع وتقاسم نفقات البحث والتطوير ثم التنافس بين هذه المؤسسات في السوق عند تسويق المنتجات.
ويأتي تشجيع إنشاء العناقيد في إطار السياسة الجهوية 2013-2007 التي تهدف لإنشاء عناقيد جهوية ليس في المناطق الحضرية فحسب بل في المناطق الريفية والفقيرة بهدف تنمية هذه المناطق وترقيتها على أن تركز نشاطها على أنشطة البحث والتطوير.
ولأن العناقيد تختلف من حيث توزيعها واتساع نشاطها الجغرافي فالإتحاد الأوروبي يشجع قيام وترقية العناقيد الدولية التي تركز أكثر على الأنشطة الإبداعية وتحسين تنافسية الاقتصاد الأوروبي مقارنة بالولايات الأمريكية المتحدة واليابان.
3-5- تقديم المساعدات المالية
يأتي ذلك في إطار البرامج التشجيعية التي سبق ذكرها مثل برنامج الإطار العام السادس والسابع وبرنامج الإبداع والتنافسية، وتأتي المساعدات المالية في شكل شراكة بين المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار، حيث تم طرح تسهيلات التمويل ذات الخطر المقسم FFRP قدرت بمبلغ 1مليار يورو في شكل قروض وضمانات مع بضمان من البنك الأوروبي للاستثمار الذي شكل مخصصا موازيا لذلك ، كما عملت المفوضية على تشجيع كل المؤسسات المالية الأوروبية على المساهمة في هذا المجال,
وكإجراء إضافي وبهدف تشجيع قطاع الخدمات وبشكل خاص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتمية إليه عملت المفوضية الأوروبية بالتعاون مع الصندوق الأوروبي للاستثمارات وفي إطار مبادرة JERIMIE
 و الذي يهتم أساسا بتطوير آلية التمويل عن طريق رأس مال المخاطر.
3-6- تطوير القطاع الحكومي
تظهر إستراتيجية الإبداع الموسعة من خلال إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في نشاط القطاع الحكومي بما يضمن حصول المواطن على أحسن الخدمات، كما يظهر الاهتمام بالإبداع من خلال تبني وشراء وقبول أكثر العروض (منتجات أو مشاريع) إبداعا كتلك المتعلقة بالإنشاءات والنقل والبني التحتية والاتصالات.
4- محاولة تقييم تدابير الدعم بالمقارنة مع الولايات الأمريكية المتحدة واليابان:
إن ما يمكن أن نلاحظه عن التجربة الأوروبية هو أنه و بالرغم من الجهد المبذول لتشجيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا المؤسسات الأخرى على الإبداع و الابتكار من خلال تخصيص موارد مالية هامة في إطار البرامج المختلفة أو في إطار خلق مناخ أوروبي يسمح لها؛ أي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة؛ على الإبداع إلا أن هذه التجربة تبقى محدود مقارنة مع كل من التجربة الأمريكية و التجربة اليابانية كما يوضح الشكل البياني التالي:
الشكل 1- نسبة الصادرات ذات التكنولوجية العالية من إجمالي الصادرات السلعية
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الخلاصة:
مما سبق تم التوصل إلى النتائج و التوصيات.
  
النتائج:
· تتميز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بعدم قدرنها على مواجهة المنافسة الدولية التي تتطلب القيام بأنشطة البحث و التطوير.
· لا تسمح الموارد التي تمتلكها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقيام بأنشطة البحث والتطوير.
· التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في إطار تشجيعه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر شاملة.
· ساهمت هذه التدابير في تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تبني إستراتيجية الإبداع كأداة لمواجهة المنافسة المحلية والدولية؛
· ترجع الإتحاد الأوروبي مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية واليابان وهو ما أقرته المفوضية الأوروبية كما سبق الإشارة له.
التوصيات:
بما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مساهمة في تخفيض معدلات البطالة وزيادة الناتج الداخلي الخام فضلا عن مساهمتها الفعالة في زيادة الصادرات وتنويعها، وبالنظر لكونها مركزا للإبداع يفترض أن بالدولة في الجزائر أن تولي أهمية كبرى لهذا النوع من المؤسسات من خلال تحسين المناخ الملائم و تقديم كافة أشكال الدعم لها.
بالنظر لتراجع الاتحاد الأوروبي مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية واليابان في الصادرات ذات التكنولوجيات المرتفعة، نوصي بدراسة وتحليل التجربة الأمريكية واليابان في هذا المجال. 
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� نفس المرجع 


� ميساء حبيب سليمان- الأثر التنموي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة في ظل إستراتيجية التنمية- دراسة تطبيقية على المشروعات الممولة من قبل هيئة التشغيل و تنمية المشروعات في الجمهورية العربية السورية- الأكاديمية العربية المفتوحة- الدنمارك -2009


�- Journal officiel de l’UE, Loi N° 124, du 24/05/2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, Article 2 « annexe », P 39, fichier téléchargé le 06/07/2004 �HYPERLINK "http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/presentation.pdf"�www.europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/presentation.pdf�


� دريك ليبيرت – كيف تسهم الأعمال الصغيرة في التوسع الاقتصادي الأمريكي –  يو أس جورنال " مواقف اقتصادية " المجلد 11- يناير 2006 .








�  � HYPERLINK "http://www.hrdiscussion.com/hr10617.html" \l "ixzz1K0jl1eeI" �http://www.hrdiscussion.com/hr10617.html#ixzz1K0jl1eeI�


� نبيل جواد – إدارة و تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، الجزائرية للكتاب، الجزائر 2006.


� - Charte européenne des petites entreprises, site �HYPERLINK "http://www.eu/cgi-bin/etal.pl"�www.eu/cgi-bin/etal.pl� 


� - أنظر أدناه "الاهتمام بالإبداع"


� - commission européenne communication de la commission au parlement, ay conseil, au comité économique au parlement européen et au comité des régions, Think Small first « priorité aux PME » : Un «Small Business Act » pour l'Europe Bruxelles, le 25/6/2008, COM(2008) 394 final.


� - COM(96) 589 final du 22.11.96


�-�HYPERLINK "../Users/Filali/AppData/Roaming/Microsoft/chapitre1/chapitre4/eu/best3fr.pdf"��Commission européenne�, Communication de la commission au conseil: Promotion de l’esprits d’entreprise et de la compétitivité « Réponse », Bruxelles, 30.09.1998 COM(98)550 final, P 15.


� - sixième programme général  


� - �HYPERLINK "../Users/Filali/AppData/Roaming/Microsoft/chapitre1/chapitre4/com121_fr.pdf"��Commission européenne�, Proposition de Décision du parlement européen et du conseil : établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013), op. cit, P 4.


� - تسمية تطلق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمارس نشاطا إبداعيا وتستخدم تكنولوجيا عالية التقدم.


� - Commission européenne, Communication de la commission au conseil, au parlement européen, au comité économique et sociale en européen et aux comités des régions, Mettre le savoir en pratique : une stratégie d’innovation élargie pour L’UE, 





� - هي اختصار لـ Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises أي الموارد الأوروبية المشتركة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.





5

